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»كامــل باشــا قــد رُقِِّ�ــى إلــى وظيفــةٍٍ 
بهــا  اســتهل  جملــة  وأســمََى«،  أعلــى 
»إســماعيل صدقي باشــا« رئيس الوزراء 
وداعــه لوزيــر العــدل فــي حكومتــه آنــذاك 
الــذي  باشــا«  مرســي  كامــل  »محمــد 
تــرك الــوزارة ليتولــى منصبــه كأول رئيــس 
تأسيســه  فــور  المصــري  الدولــة  لمجلــس 

.1946 ســبتمبر  فــي 
علــى  للدلالــة  يكفــي  مــا  الجملــة  فــي 
مقــام مجلــس الدولــة المصــري، ومــا تغيََّــاه 
المؤسســون مــن تأسيســه، واعتبــاره أســمي 
مــن الوظيفــة الحكوميــة ولــو كانــت حقيبــة 
أن  ذلــك  شــأن  مــن  كان  وقــد  وزاريــة، 
اســتقال الوزيــر الــذي نافــح عــن تأسيســه 
نســخته  ليتــرأس  النــواب  مجلــس  فــي 

الأوــلى.
الواقــع  بفعــل  عقــود،  ثمانيــة  خلال 
والتطبيقات، وبموجب الدســاتير والقوانين 
المنظمــة، أصبــح مجلــس الدولــة صاحــب 
بنظــر  الحصــري  والاختصــاص  الولايــة 

والتــي  والتأديبيــة،  الإداريــة  الدعــاوي 
الهيئــات  مــن  غيــره  دون  بهــا  يســتأثر 
بصمــة  فتــرك  القضائيــة،  والجهــات 
ــا حــافلًاا بــالأحكام والمبــادئ الهامة  وتاريًخً
وهذبــت  الحاكــم،  النظــام  أرّّقــت  التــي 
فضحــت  بــل  الإداريــة،  دواليبِِــه  حركــة 
فــي بعــض الأحيــان خطــوات أقــدم عليهــا 
النظــام الحاكــم بغيــر حــق ولا ســند، مــا 
جعلــه عُُرضــة لسياســات عــدة انتقصــت 
مــن رجالــه،  نالــت  أو  مــن صلاحياتــه، 
فمــرََّ بفتــرات حاســمة، كان فــي بعضهــا 
بــأوج قوتــه، وأخــري مثلــت ذروة ضعفــه.

وقــع  وعلــى  الأخيــر  العقــد  فــي 
علــى  طــرأت  حــادة،  سياسيــة  متغيــرات 
المتغيــرات  مــن  الإداري حزمــة  القضــاء 
الدســتورية  أدواره  مــن  قلصــت  التــي 
التــي اســتقر عليهــا العمــل منــذ نشــأته، 
القضائــي،  اختصاصــه  علــى  فأثــرت 
الرقابيــة  مهامــه  ســقف  مــن  وخفضــت 
علــى الحكومــة، كمــا نالــت مــن أدواره فــي 
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الجانــب التشــريعي المعــاون لمجلــس النــواب، 
وجــرت هــذه المتغيــرات وفــق رغبــة الســلطة 
فــي حــل بعــض معضلاتهــا الإداريــة التــي 
تكتنــف خططهــا، واســتراتيجياتها، وسياســتها 
العامــة الراميــة لتســييل الأصــول والثــروات، 
إبــرام  فــي  قيــد  أي  مــن  الانــفلات  بغيــة 
الاتفاقيــات والعقــود، مــا جعــل مجلــس الدولــة 
فــي عيــن العاصفــة، وفقــد أو كاد يفقــد جُُــلََّ 

وصلاحياتــه. اختصاصاتــه 
ســوف تعــرض هــذه الوقرــة البحثيــة فــي 
مجلــس  اســتقلال  مســيرة  الأول  قســمها 
وفــي  والقانــون،  الدســتور  فــي  الدولــة 
ــي تســتعرض أهــم الإجــراءات  قســمها الثان

التــي انتقصــت مــن صلاحيــات المجلــس 
الفنيــة، وأهــم نواقــض الاســتقلال الإداري 
التــي تعــرض لهــا، وتدعــم ذلــك باســتعراض 
والتشــريعية  الدســتورية  النصــوص 

تعديلاتهــا. بيــن  والمقارنــة 
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المبحث الأول

استقلال مجلس الدولة بين الدستور والقانون

لــم  المصــري،  الدولــة  لمجلــس  الرســمية  النشــأة  قبــل 
تعــرف مصــر تطبيقــات القضــاء الإداري بشكلــه الفنــي 
بعــض  مــن  تخــل  لــم  المقابــل  فــي  لكنهــا  المســتقر، 
المحاكــم  أصدرتهــا  التــي  المهمــة  والأحكام  التطبيقــات 
بعــض  أقــرت  والتــي  والأهليــة)1(،  المختلطــة  المصريــة 
بشــأن  الحكومــة  تجــاه  والأجانــب  للمصريّّيــن  الحقــوق 
ــا مثلــت  قراراتهــا وســلطتها العامــة، وهــو مــا أرســى أحكاًمً

المصــري. الإداري  القضــاء  مســيرة  فــي  بدايــة 

طــارق  المستشــار  يقــول  الدولــة  مجلــس  نشــأة  وعــن 
البشــري: »لــم يكــن النظــام القانونــي والقضائــي بمصــر 
الحكومــة  علــى  الدعــوي  يرفعــوا  بــأن  للأفــراد  يســمح 
فــي ممارســتها لســلطتها العامــة، حتــى أُُنشِِــئ مجلــس 
الدولــة الــذي أخضــع نشــاط الدولــة لرقابــة القضــاء، 
الــوزارات  ســائر  مــن  تصــدر  التــي  القــرارات  وأخضــع 
ــس  ــم مجل ــة محاك ــن لرقاب ــة بالمواطني ــح متعلق والمصال
الدولــة التــي تنظــر فــي مــدي مشــروعية أي مــن هــذه 
ــة وعــدم انحــراف الســلطات  ــرارات وسلامتــه القانوني الق

فــي إصــداره«)2(.

علــى غــرار مجلــس الدولــة الفرنســي تأســس مجلــس 
قضايــا  إدارة  تأسيــس  معــه  وتزامــن  المصــري،  الدولــة 
الحكومــة »هيئــة قضايــا الدولــة حالًيًــا«)3(، وهــو مــا ينــم 
عــن رغبــة تشــريعية وقتهــا فــي ضبــط الأداء القضائــي 

الإداريــة. المســائل والدعــاوي  يخــص  فيمــا 
أولًًا: وظائف مجلس الدولة

كانــت نشــأة مجلــس الدولــة المصــري نشــأة تشــريعية، 
فقــد تأســس فــي عهــد الملــك فــاروق بموجــب مرســوم ملكــي 
بالقانــون رقــم 112 لســنة 1946)4(، تلــك النشــأة غيــر 
المحصنــة بالدســتور عرََّضــت المجلــس فيمــا بعــد لتقلبــات 
بـ«مذبحــة  عُُــرِِف  فيمــا  ذروتهــا  بلغــت  حــادة،  سياسيــة 
والتــي  الناصــر«،  عبــد  »جمــال  حكــم  إبََّــان  القضــاة«، 

 https://qrcd.org/6wUq - 1- أنشأها الخديوي توفيق عام 1975 – الموقع الرسمي لوزارة العدل المصرية
2 - القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء، المستشار طارق البشري، طبعة مكتبة الشروق الدولية، ص 13.

3- أنشئت بالقانون 113 لسنة 1946 المنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد 83 في 15 أغسطس 1946.
4- نشر في الجريدة الرسمية، العدد 83، في 15 أغسطس سنة 1946.

5- دراسة للباحث بعنوان »مصر وترويض القضاء: المجلس الأعلى للهيئات القضائية نموذجًًا«، المعهد المصري للدراسات، في 19 أبريل 2022.
6 - نشر في الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972.

نالــت مــن اســتقلاله، وأضــرت ببنيانــه، واعتبــرت »أحــد 
أصعــب الفتــرات التاريخيــة التــي مــرت بالقضــاة، جــرت 
فصولهــا فــي أجــواء ملتهبــة ســادت فيهــا منهجيــة إنشــاء 
الطليعــي  للنظــام  المنتميــة  البديلــة  الســرية  التنظيمــات 
الناصــر  الــذي هندََسََــهُُ نظــام عبــد  والاتحــاد الاشــتراكي 

ليكــون ذراعــه الطولــي فــي مؤسســات الدولــة«)5(.

النــص  قبــل  عــدة  تشــريعية  بتطــورات  المجلــس  مــر 
عليــه كهيئــة قضائيــة مســتقلة فــي دســتور 1971، يمكــن 

إجمــال هــذه المحطــات التشــريعية فــي النقــاط التاليــة:

الوظيفة الفنية:
يتكــون   ،)6(1972 لســنة   47 الحالــي  القانــون  وفــق 

التاليــة: الدولــة مــن الأقســام  مجلــس 

الإداريــة  المحكمــة  مــن  ويؤلــف  القضائــي:  القســم 
العليــا، ومحكمــة القضــاء الإداري، والمحاكــم الإداريــة، 
ويختــص  الدولــة،  مفوضــي  وهيئــة  التأديبيــة،  والمحاكــم 
ًـا.  ًـا وتأديـبً يـة إلـغـاًءً وتعويـضً بالفـصـل ـفـي المـسـائل الإدارـ

القوانيــن  تُُعــرََض عليــه مشــروعات  التشــريع:  قســم 
التــي تعدهــا الــوزارات أو المصالــح الحكوميــة لمراجعتهــا، 
الصياغــة  لمراجعــة  أخــري  مــرة  عليــه  تُُعــرََض  أن  قبــل 

النهائيــة قبــل صدورهــا مــن البرلمــان.

ــوي: ويضــم إدارات ولجــان تختــص بتقديــم  قســم الفت
الفتــوي والــرأي الاستشــاري فيمــا يُُعــرََض عليهــا مــن رئاســة 
والهيئــات  والــوزارات  الــوزراء  مجلــس  أو  الجمهوريــة، 

العامــة.

الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوي والتشــريع: والتي 
تُُبدِِي الرأي في المســائل التي تحال إليها من الرئاســة أو 
البرلمــان أو الــوزارات والمصالــح العامــة، أو فــي المســائل 
التــي تحمــل رأًيًــا يخالــف فتــوي ســابقة، أو المنازعــات التــي 
تنشــأ بيــن الــوزارات والهيئــات والمؤسســات وغيرهــا مــن 

الاختصاصــات التــي حددهــا القانــون.

وفــي تعديــل لاحــق أضيفــت دائــرة جديــدة بالمحكمــة 
الإداريــة العليــا تهــدف إلــى »توحيــد المبــادئ«، ويتمثــل 
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دورهــا فــي إزالــة الاخــتلاف بيــن أحكام المحكمــة الإدارية 
العليــا فــي الطعــون التــي تتصــدي للحكــم فيهــا، والتــي 
تقــرر بشــأنها حكمًًــا مخالفًًــا لحكــمٍٍ ســابق، أو الحــالات 

التــي رأت فيهــا العــدول عــن مبــدأ ســابق)7(.

الوظيفة الإدارية:
الإداريــة  للشــئون  الخــاص  المجلــس  بهــا  يََختــص 
عبــر النظــر فــي تعييــن أعضــاء مجلــس الدولــة وتحديــد 
والإعــارة  النــدب  وإجــراءات  وترقياتهــم،  أقدمياتهــم 
الدراســات  مركــز  وكــذا  بذلــك،  المتصلــة  والتظلمــات 
والبحــوث القضائيــة الــذي أنشــئ بقــرار رئيــس مجلــس 
أعضــاء  وتأهيــل  وتدريــب  بإعــداد  ويختــص  الدولــة، 
ومستشــاري مجلــس الدولــة، ونشــر الوثائــق والتشــريعات 
والأبحــاث وتبادلهــا مــع المنظمــات والجهــات الدوليــة)8(.

ثانيًًا: استقلال منقوص

ا  مارس مجلس الدولة أعماله باســتقلالٍٍ كبيرٍٍ، مســتفيًدً
مــن أجــواء التعــدد الثقافــي، والممارســة السياسيــة المنفتحــة 
فــي الفتــرة الملكيــة. ولمــا تغيّّــرت تلــك الأجــواء لممارســات 
سياسيــة أضيــق، سيطــر فيهــا العسكريــون علــى الســلطات 
القضــاء،  دور  تهميــش  عــن  بالتبعيــة  أســفرت  ــا،  جميًعً
بإنشــاء محاكــم اســتثنائية أو خاصــة، كمحاكــم »الغــدر« 
و«الثــورة« و«الشــعب« و«الطــوارئ«، اســتخدمها مجلــس 
قيــادة الثــورة ثــم »عبــد الناصــر« للسيطــرة علــى مفاصــل 
الدولــة والتخلــص مــن القــوى السياسيــة، فأصبحــت وظيفــة 
مجلــس الدولــة علــى المحــك، لمــا لهــا مــن علاقــة أصيلــة 
بمــا تصــدره الدولــة مــن قــرارات وأحكام، ففرضــت القوانيــن 
فــرض  أبرزهــا،  هــذا الاســتقلال،  ا علــى  قيــوًدً المتعاقبــة 
بوزيــر  أُُلحِِــق  فتــارة  التنفيذيــة،  للجهــات  المجلــس  تبعيــة 
العــدل)9( وتــارًةً أخــرى برئاســة الــوزراء)10( وثالثــة بالمجلــس 

التنفيــذي)11(.

الضمانة الدستورية للاستقلال
تجــدر الإشــارة إلــى أن النــص علــى اســتقلال مجلــس 
الدولة في دســتور 1971 يُُعََد ســابقة دســتورية، اســتمرت 

7- القانون رقم 136 لسنة 1984، نشر في الجريدة الرسمية، العدد 31، في 2 أغسطس سنة 1984.
  https://qrcd.org/6tIV 8 - قرار رئيس مجلس الدولة رقم 607 لسنة 2011، الموقع الرسمي لمجلس الدولة

9 - تم ذلك في القوانين 27 لسنة 1968، والقانون 47 لسنة 1972.
10 - تم ذلك في القانون 115 لسنة 1952.

11- تم ذلك في القانون 140 لسنة 1962، والمجلس التنفيذي هو مجلس الوزراء أثناء الوحدة بين مصر وسوريا.
12 - نشر بالجريدة الرسمية، العدد 31، في 2 أغسطس 1984.

13- قانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر، الصادر في 31 أغسطس سنة 1969.
14 - منح المجلس الأعلى للهيئات القضائية سلطات واختصاصات كافة المجالس الإدارية بالجهات القضائية وهي حسب نص القانون »المجلس الأعلى للقضاء ولمجلس الاستشاري الأعلى 

للنيابات، وكل من الجمعية العمومية والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، واختصاصات اللجنة التي تدير النيابة الإدارية واختصاصات مديرها في ممارسة عمله«.

فــي جميــع الإصــدارات الدســتورية اللاحقــة، حتــى آخــر 
تعديــل فــي 2019، فيمــا خلــت دســاتير مصــر وإعلاناتهــا 
الدســتورية طــوال فتــرة الخمســينات والســتينات مــن القــرن 
والجهــات  للهيئــات  تفصيليــة  إشــارة  ثمََّــة  مــن  المنصــرم 
القضائيــة فــضلًاا عــن اســتقلالها، وتركــت أمــر ضبطهــا 

بالكليــة للقانــون.

أن  علــى  دســتور1971  مــن   172 المــادة  نصــت 
»مجلــس الدولــة هيئــة قضائيــة مســتقلة«، وفــي مســلك 
غيــر مفهــوم، وعلــى الرغــم مــن هــذا النــص الدســتوري 
الصريح، قيََّد قانون مجلس الدولة رقم 47 لســنة 1972 
مــن هــذا الاســتقلال وألحــق المجلــس بوزيــر العــدل، فظــل 
النصُُّ الدستوري معطلًاا حتى تم إقرار القانون رقم 136 
لســنة 1984، والــذي طبــق الضمانــة الدســتورية، ونــصََّ 
علــى أن »مجلــس الدولــة هيئــة قضائيــة مســتقلة«)12(.

ثالثًًا: نواقض الاستقلال

للهيئــات  الأعلــى  و«المجلــس  الخــاص«  »المجلــس 
القضائيــة«

أن  إالَّا  التنفيذيــة،  للجهــات  المجلــس  تبعيــة  رغــم 
أعضــاءه تمتعــوا بحصانــة عــدم القابليــة للعــزل، بالإضافــة 
العموميــة  والجمعيــة  المجلــس  رئيــس  لصلاحيــات 
وقــع  وعلــى  وأعضائــه.  المجلــس  شــؤون  فــي  الواســعة 
ازديــاد تطبيقــات المجلــس وتوســع أعمالــه طــرأت الحاجــة 
لإنشــاء »المجلــس الخــاص« باعتبــاره الجهــة الوحيــدة 
المعنيــة بالشــؤون الإداريــة للمجلــس، لكنــه - أي المجلــس 
الخــاص - لــم يســلم مــن تقلبــات تشــريعية انتقصــت مــن 
صلاحياتــه »بــشكلٍٍ خــاص« ومــن صلاحيــات مجلــس 
الدولــة »بــشكلٍٍ عــام«، تأتــي نشــأة »المجلــس الأعلــى 
للهيئــات القضائيــة« فــي مقدمــة تلــك التقلبــات)13(، حيــث 
أنشــأه »عبــد الناصــر« وقــام برئاســته ضمــن إجــراءات 
المجلــس  القضــاة«، بهــدف ســلب صلاحيــات  »مذبحــة 
شــؤون  يخــص  فيمــا  العموميــة  والجمعيــة  الخــاص 
الأعضــاء لصالــح رئيــس الجمهوريــة، مــا أضََــرّّ باســتقلال 

مــن أعضائــه)14(. المجلــس ونــالََ 
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أســهمت تحــركات قضــاة الاســتقلال فــي عــام 2005 
فــي خلــق واقــع جديــد أجبــر نظــام »مبــارك« علــى إلغــاء 
القانــون الــذي أصــدره »عبــد الناصــر«، لتعــود المجالــس 
الإداريــة للهيئــات القضائيــة للعمــل فــي كامــل شــؤونها، 
حــدود  فــي  القضائيــة  الهيئــات  مجلــس  دور  واقتصــار 
مهمــة تنسيقيــة هامشيــة، وهــو أحــد أهــم مكتسبــات قضــاة 
فــي  الدســتوري  التعديــل  تضمينهــا  تــم  التــي  الاســتقلال 
2007)15(، وتــم التأكيــد عليهــا فــي القانــون 192 لســنة 

2008 فــي شــأن مجلــس الهيئــات القضائيــة)16(.

الهيئــات  علــى  الهيمنــة  ســبيل  وفــي  السيســي، 
والجهــات القضائيــة، اســتعاد المجلــس الأعلــى للهيئــات 
القضائيــة، مانحًًــا إيََّــاه صلاحيــات أوســع بكثيــر مــن 
صلاحياتــه فــي نســخته الأولــي فــي 1969، شــملت 
والهيئــات  الجهــات  رؤســاء  لتعييــن  حصريــة  آليََّــات 
القضائيــة، وأعطــت المجلــس حــق النظــر فــي شــروط 
التعييــن والترقيــة والتأديــب، وإبداء الرأي في مشــروعات 
القوانيــن المنظمــة للقضــاء، وفــق تعــديلات الدســتور 
فــي 2019، ومــن ثــم تــرأس السيســي المجلــس فــي 

الجلســة الأولــى بعــد تشكيلــه)17(.

15 - نصت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2007 بالمادة 173 على أن »تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس 
الجمهورية، يرعي شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه«.

16 - نص في المادة الأولى منه على »يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعي شئونها المشتركة ويتولى التنسيق بينها، ويناط به كذلك التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا 
يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات« ونص في المادة السادسة على إلغاء القانون 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 https://qrcd.org/6ug2  ،17- اليوم.. أول اجتماع لمجلس الهيئات القضائية لتطوير منظومة القضاء وميكنتها،  اليوم السابع
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جدول رقم )1( 

مقارنة بين نصوص الدستور بخصوص المجلس الأعلى للهيئات القضائية

20142019
المادة 185

جهــة  كل  تقــوم 
أو هيئــة قضائيــة 
شــؤونها  علــى 
ويكــون لــكل منهــا 
مســتقلة  موازنــة 
مجلــس  يناقشــها 
بكامــل  النــواب 
وتــدرج  عناصرهــا 
فــي  إقرارهــا  بعــد 
العامــة  الموازنــة 
ا  ــا واحــًدً رأيهــا للدولــة رقًمً ويؤخــذ 
مشــروعات  فــي 
القوانيــن المنظمــة 

. لشــؤونها

المادة 185 مستبدلة
تقــوم كل جهــة أو هيئــة قضائيــة علــى شــؤونها، ويؤخــذ رأيهــا فــي مشــروعات القوانيــن 

المنظمــة لشــؤونها، ويكــون لــكل منهــا موازنــة مســتقلة.
ويُُعيّّــن رئيــس الجمهوريــة رؤســاء الجهــات والهيئــات القضائيــة مــن بيــن أقــدم سبعــة 
مــن نوابهــم، وذلــك لمــدة أربــع ســنوات، أو للمــدة الباقيــة حتــى بلوغــه ســن التقاعــد، 
مـدة عمـلـه، وذـلـك عـلـى النـحـو اـلـذي ينظـمـه القانون. طـوال ـ أيهـمـا أـقـرب، ولـمـرة واـحـدة ـ

ــات القضائيــة، يرأســه  ــات والهيئــ ويقــوم علــى شــؤونها المشــتركة مجلــس أعلــــى للجهــ
رئيــس الجمهوريــة، وبعضويــة رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، ورؤســاء الجهــات 
ويكــون  العــام.  والنائــب  القاهــرة،  اســــتئناف  القضائيــة، ورئيــس محكمــــة  والهيئــات 
للمجلــس أميــن عــام، يصــدر بتعيينــه قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة للمــدة التــي يحددهــا 

القانــون وبالتنــاوب بيــن الجهــات أعضــاء المجلــس.
ويحــل محــل رئيــس الجمهوريــة عنــد غيابــه مــن يفوضــه مــن رؤســاء الجهــات والهيئــات 

القضائية.
ويختــص المجلــس بالنظــر فــي شــروط تعييــن أعضــاء الجهــات والهيئــات القضائيــة 
هــذه  لشــؤون  المنظمــة  القوانيــن  مشــروعات  فــي  رأيــه  ويؤخــذ  وتأديبهــم،  وترقيتهــم 
الجهــات والهيئــات، وتصــدر قراراتــه بموافقــة أغلبيــة أعضائــه علــى أن يكــون مــن 

بينهــم رئيــس المجلــس.
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الجمعية العمومية ورئيس الجمهورية
اختيــار  علــى  الدولــة  مجلــس  أعــراف  اســتقرت 
أقــدم النــواب ليخلــف الرئيــس المنتهيــة مدتــه، وأقــرت 
المجلــس  رئيــس  تعييــن  طريقــة  المتعاقبــة  القوانيــن 

كالتالــي: ونوابــه 

الطريقــة الأولــى: اقتــراح مــن وزيــر العــدل، وموافقــة 
الجمعيــة العموميــة للمجلــس، ثــم يصــدر قــرار »الملــك/

رئيــس الجمهوريــة« بالتعييــن)18(.

الطريقــة الثانيــة: تعييــن الرئيــس مــن بيــن النــواب بعــد 
أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة، ويعيــن 
النــواب بنــاء علــى ترشيــح الجمعيــة العموميــة بعــد أخــذ 
رأي المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة، ثــم يصــدر قــرار 

التعييــن مــن رئيــس الجمهوريــة)19(.

بيــن  مــن  المجلــس  رئيــس  يعيــن  الثالثــة:  الطريقــة 
النــواب، بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العموميــة بقــرار يصــدره 

الجمهوريــة)20(. رئيــس 

وفــق  التعييــن،  طريقــة  تغيــرت  الرابعــة:  الطريقــة 
تعديــل قانــون مجلــس الدولــة فــي عــام 2017 وتوقــف 
دور الجمعيــة العموميــة علــى ترشيــح ثلاثــة أســماء مــن 
بيــن أقــدم سبعــة نــواب لرئيــس المجلــس، ووجــوب إبلاغ 
مــدة  نهايــة  قبــل  المرشــحين  بأســماء  الجمهوريــة  رئيــس 
ــا، مــع أحقيــة رئيــس  رئيــس المجلــس الحالــي بســتين يوًمً
الجمهوريــة فــي التعييــن مــن بيــن أقــدم سبعــة نــواب مباشــرة 
فــي حــال عــدم تســمية المرشــحين خلال المــدة، أو ترشيــح 
عــدد أقــل مــن ثلاثــة، أو ترشيــح مََــن لا تنطبــق عليهــم 

الشــروط التــي وضعهــا القانــون)21(.

الدســتوري  التعديــل  فــي  الخامســة: وردت  الطريقــة 
رئيــس  انفــرد  حيــث   )22(  2019 عــام  أجــري  الــذي 
الجمهوريــة بتعييــن رئيــس المجلــس »مباشــرًةً« مــن بيــن 

نــواب)23(. سبعــة  أقــدم 

لــم  واعتراضــات  احتجاجــات  التعــديلات  تلــك  لاقــت 
تقتصــر علــى القضــاة، وإنمــا انتقلــت إلــى بعــض الساســة 

18 - نصت على ذلك المادة 15 من قانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة. 
19 - نصت على ذلك المادة 83 من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

20- نصت على ذلك المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1984 باستبدال المادة 83 من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
21 - نصت على ذلك المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 باستبدال المادة 83 من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

22 - تراجع المقارنة بالجدول رقم )1(
23- وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 2019 بتعديل قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

https://qrcd.org/6ugk - 24- ما سر قانون السلطة القضائي؟ زياد بهاء الدين، الشروق
 https://qrcd.org/6uhM ،21 25- أحمد مكي: خياران لا ثالث لهما أمام قضاة مصر في أزمتهم، عربي

إلــى »رغبــة الســلطة فــي السيطــرة علــى  الذيــن عزََوهــا 
والمجتمــع  والاقتصــاد  والإعلام  البرلمــان  شــيء،  كل 
المدنــي وحتــى القضــاء«)24(. وبالرغــم مــن توصيــة قســم 
التشــريع بمجلــس الدولــة بعــدم إصدارهــا لتوافــر شــبهة عــدم 
الدســتورية فــي أغلــب مــواد القانــون، أصدرهــا السيســي، 
بــل وطبقهــا أكثــر مــن مــرة، فــي افتئــات واضــح علــى حــق 

المجلــس فــي المشــاركة باختيــار رئيســه.

هــو  التعــديلات  تلــك  مــن  للغــرض  الأوقــع  التفســير 
هــدف  أن  فــي  مكــي،  أحمــد  المستشــار  قدمــه  الــذي 
القانــون الأساســي هــو »... التخلــص مــن المستشــار 
يحيــى الدكــروري، القاضــي الــذي حكــم بمصريــة تيــران 
ــة  ــن بالأقدمي ــي التعيي ــه ف ــه مــن حق ــر، وحرمان وصنافي

الدولــة...«)25(. لمجلــس  رئيسًًــا  المطلقــة 

الدولــة  مجلــس  رئيــس  تعييــن  أمــر  اســتقر  وهكــذا 
بقــرار منفــرد يصــدره رئيــس الجمهوريــة، بلا اعتبــار لــرأي 
الجمعيــة العموميــة، ودون الالتــزام بترتيــب الأقدميــات بيــن 

السبعــة نــواب.
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المبحث الثاني

الانتقاص من صلاحيات مجلس الدولة

الإداري  الاســتقلال  حــدود  عنــد  الأمــر  يتوقــف  لــم 
مــن  للانتقــاص  تعــداه  وإنمــا  الدولــة،  لمجلــس  والهيكلــي 
الوظيفــة الفنيــة للمجلــس، وهــو الأهــم والأخطــر. الأهــم: 
كونــه يمــس وظيفــة المجلــس الرئيســة، والأخطــر: لأنهــا 
الضمانــة الرئيســة مــن ضمانــات المواطنــة المتمثلــة فــي 
»قضــاء الإلغــاء« المتعلــق بالمشــروعية القانونيــة لقــرارات 
الدولــة، هــذا بالإضافــة لتقليــص وظائفــه الأخــرى فــي 

التشــريع والفتــوي والــرأي.

: تقليــص الصلاحيــات القضائيــة فــي ضــوء نظريتــي  أوالًا
السيــادة والمواطنــة

للحفــاظ  الدولــة  مجلــس  نشــأ  فقــد  الأصــل،  بحســب 
علــى مشــروعية قــرارات الدولــة وقوانينهــا، وكان غرضــه 
الأســاس، تكويــن تراكــم فنــي معتبــر، تســتفيد منــه الدولــة 
علــى  المواطــن  بــه  ويطمئــن  الإداريــة،  شــؤونها  فــي 
مشــروعية ممارســات الدولــة تجاهــه، مــا يضبــط إيقــاع 
تصرفــات النظــام فــي ثــروات الدولــة ومقدراتهــا، فتصــوب 
أحكامه ما يحتاج إلى تصويب، أو تهدره إن لزم الأمر، 
وهــو مــا تــم فــي تطبيقــات عديــدة تصــدت فيهــا محاكمــه 
ألغــت بموجبهــا  ــا  العــام، وأرســت أحكاًمً الشــأن  لقضايــا 
قــرارات مهمــة أصدرتهــا النظــم المختلفــة، مــا أجبرهــا علــى 
لطــرق  اللجــوء  أو  إعــادة صياغتهــا،  أو  عنهــا  التراجــع 
اســتثنائية غّلَّــت بهــا يــد القضــاء الإداري، وهــو مــا أدي 

فــي النهايــة لتقليــص صلاحيــات المجلــس.

نظرية أعمال السيادة:
حســب الدســتور، يختــص مجلــس الدولــة دون غيــره 
ــة« و«منازعــات  ــة المنازعــات الإداري بالفصــل فــي »كاف
التنفيــذ المتعلقــة بأحكامــه« ويتولــى »الدعــاوي الطعــون 
التأديبيــة«، ويمــارس وظائفــه تلــك عبــر قضــاء »الإلغاء« 

26 - نصت المادة السادية من القانون 112 لسنة 1946 على »لا تقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي النواب وعن التدابير الخاصة بالأمن 
الداخلي والخارجي للدولة وعن العلاقات السياسية والمسائل الخاصة بالأعمال الحربية وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة«.

27- نصت المادة 12 من القانون 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة »لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة«.
28- نصت المادة 11 من القانون 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة »لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة«.

29 - حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 587 لسنة 5 ق بجلسة 1951/6/26 منشور في مجموعة المبادئ القانونية في خمسة عشر عام، الجزء الأول، القاهرة، ص 394.
30 - حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 4 ق.د، بجلسة 1984/1/21، منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا في أربعين عامًًا 

1969 - 2009 ص 210.
31 - تنص المادة 97 من الدستور المصري على »التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل 

أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة«.

وقضــاء »التعويــض«، وقضــاء »التأديــب«، مــع اســتثناء 
أعمــال السيــادة فلا ســلطة لمجلــس الدولــة عليهــا.

تطبيقات نظرية »أعمال السيادة« في قضائي مجلس 
الدولــة الفرنســي والمصــري، كانــت فــي أغلــب الأحيــان 
بمثابة »مهرب قانوني« تلجأ إليه الســلطة لتقييد ســلطان 
مجلــس الدولــة، إزاء عــدم تعــريف الفقــه الإداري لأعمــال 
السيــادة، أو تحديــد نطاقهــا، كانــت تطبيقــات الدولــة لهــا 

أقــرب للهــرب منهــا إلــى تطبيــق مفهــوم السيــادة.

بنفــس القــدر، عجــزت تشــريعات مجلــس الدولــة عــن 
تحديــد دقيــق لأعمــال السيــادة، فلجــأت لضــرب الأمثلــة 
لهــا)26(، أو تركتهــا لتقديــر القضــاء)27(، وهــو مــا عليــه 

قانــون مجلــس الدولــة الحالــي)28(.

بــدوره، حــاول القضــاء تقديــم مقاربــة لمفهــوم »أعمــال 
لهــا،  ــا  جامًعً ــا  مانًعً ــا  مفهوًمً يقــدم  لــم  لكنــه  السيــادة«، 
فعرفتهــا محكمــة القضــاء الإداري بأنهــا »تلــك الأعمــال 
التــي تصــدر عــن الحكومــة باعتبارهــا ســلطة حكــم لا 

إدارة...«)29(. ســلطة 

وعرفتهــا المحكمــة الدســتورية العليــا بأنهــا »هــي التــي 
تصــدر عــن السياســة العليــا للدولــة بمــا لهــا مــن ســلطة 
عليــا وسيــادة فــي الداخــل والخــارج، مســتهدفة تحقيــق 
مصلحــة الجماعــة السياسيــة كلهــا، مــع احتــرام الحقــوق 

التــي كفلهــا الدســتور«)30(.

السيــادة،  أعمــال  مفهــوم  لضبــط  العديــدة  المحــاولات 
وحدودهــا، لــم تخــل مــن انتقــادٍٍ، كونهــا مخالفــة للدســتور 
الــذي يحظــر النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي عمــل 

ــة القضــاء)31(. أو قــرار إداري مــن قراب

تطبيقات شاذة لنظرية السيادة:
تظــل المحــاولات المتعثــرة لتعــريف أعمــال السيــادة فــي 
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كِِفــة، والتطبيــق الــذي أتــى بــه القانــون 31 لســنة 1963 
الــذي أصــدره »عبــد الناصــر« فــي الكِِفــة الأخــرى، حيــث 
بإحالــة  الصــادرة  الجمهوريــة  رئيــس  »قــرارات  اعتبــر 
أو  الاســتيداع،  أو  للمعــاش،  العمومّيّيــن  الموظفيــن 
فصلهــم بغيــر الطريــق التأديبــي« مــن أعمــال السيــادة 
مثــال  وهــو  بنظرهــا،  الدولــة  مجلــس  يختــص  لا  التــي 
واضــح علــى المســلك الشــاذ الــذي قــد تنتهجــه الســلطة فــي 
غــل يــد قضــاء مجلــس الدولــة عــن ممارســة أعمالــه بحجــة 

نظريــة السيــادة.

تيران وصنافير:

العليــا)32(  الإداريــة  المحكمــة  بيــن  الســجال  ولعــل 
ومحكمــة الأمــور المســتعجلة)33( حــول قضيــة التنــازل عــن 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر خيــر دليــل علــى ســوء اســتخدام 
الدســتور  ا علــى  قيــًدً السيــادة« وجعلهــا  نظريــة »أعمــال 
الدولــة لاختصاصاتــه  مجلــس  بســط  وعلــى  جهــةِِ،  مــن 

القضائيــة الأصيلــة مــن جهــةٍٍ أخــري.

حقوق المواطنة ودعاوي الإلغاء: 

ا  ســاطًعً ــا  تاريًخً المصــري  الدولــة  مجلــس  ســطََّر 
مــن الأحكام التــي صــدرت بإلغــاء قــرارات الدولــة التــي 
ا فيهــا لمبــدأي »الصفــة  تمــس حقــوق المواطنيــن، مســتنًدً
والمصلحــة«، فالمواطــن لــه مصلحــة مباشــرة فــي الحقــوق 
التــي تهدرهــا الدولــة، وتعــد »دعــاوي خصخصــة شــركات 
قطــاع الأعمــال والعــام« المثــال الأشــهر فــي العقــد الســابق 
لثــورة ينايــر، بالإضافــة لدعــاوي التنــازل عــن جــزء مــن 
أو  وصنافيــر«  تيــران  »جزيرتــي  كقضيــة  الدولــة  إقليــم 
قضايــا نــزع الملكيــة التــي أقامهــا سكان جزيــرة الــوراق عــام 

.2002

مبــدأي الصفــة والمصلحــة المعمــول بهمــا فــي القضــاء 
عليهــا  المتعــارف  المواطنــة  حقــوق  عــن  فــرعٌٌ  الإداري 
بالدساتير الحديثة، والتي تمنح المواطن الحق في حماية 

32- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا – منشورات قانونية - https://qrcd.org/6wPU  حيث )خلصت المحكمة الإدارية العليا في حكمها إلى 
»أن توقيع الحكومة على الاتفاقية بما ينطوي عليه من التنازل عن الجزيرتين )تيران وصنافير( هو عمل إداري يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة )190( من الدستور باعتباره من 
المنازعات الإدارية، وقضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة ولئيا بنظر الدعويين(  وفي موضع آخر قررت المحكمة )أن القيود الدستورية والضوابط 

التي حددتها الفقرتين الأخيرتين من المادة )151( ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء(.
33 - ننشر حيثيات حكم الأمور المستعجلة باستمرار اتفاقية تعيين الحدود، اليوم السابع، في https://qrcd.org/6wPf ،2017 /4/3   )وقالت المحكمة إنه كانت سيادة الدولة تعلو على كافة 
السلطات بها وكانت الارادة الشعبية هي التي تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات 
في الدولة وأن منح المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر، فأي عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن ارادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد بأعمال السيادة، بإدخاله قسرا 

في ولاية القضاء الذى قد استقر من قبله على خروج اعمال السيادة من ولايته(.
34 - نص المادة 18 دستور 2012 »الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب وعوائدها حق لها، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها، ولا يجوز التصرف 

في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام إلا بناء على قانون، وكل ما لا مالك له فهو ملك الدولة«.
35- نص المادة 22 من دستور 2012 »للملكية العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع«.

36- نص المادة 75 »التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، 
ولا يحاكم أي شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة«.

المــال العــام والثــروات الطبيعيــة، ومُُكنــة اتخــاذ الإجــراءات 
دســاتير  أقرتــه  إطــار  وفــق  ذلــك،  ســبيل  فــي  القضائيــة 

1971/ 2012 وتشــريعات مجلــس الدولــة المتتابعــة.

الانقلاب والمواطنة:

أعلــى دســتور 2012 مــن قيمــة المواطنــة، عبــر ثلاث 
محــددات، حيــث أوجــب علــى المواطــن حمايــة الثــروات 
الطبيعيــة باعتبارهــا ملــك الشــعب ويــد الدولــة عليهــا يــد 
مراعــاة  الدولــة  علــى  وأوجــب  اســتغلال،  وحســن  حفــظ 
حقــوق الأجيــال القادمــة، وعــدم جــواز التصــرف فيهــا إالَّا 
بضوابــط )34(، كمــا نــصََّ ثانًيًــا علــى كــون حمايــة الملكيــة 
ثالًثًــا  وحظــر  و«المجتمــع«)35(،  الدولــة  واجــب  العامــة 
تحصيــن أي عمــل أو قــرار مــن رقابــة القضــاء)36(، ومــن 
ثــم كان التقاضــي ضــد الدولــة إن خالفــت مهمتهــا، هــو 

المكتســب الأبــرز للمواطنــة.

المواطنــة وفــق هــذا التأسيــس، كانــت أحــد أبــرز 
الأمــور التــي انقلــب عليهــا نظــام يوليــو 2013، فألغــى 
كل محــددات المواطنــة التــي رســمها دســتور 2012 
ــذي أجــراه فــي 2014،  ــل الدســتوري ال بموجــب التعدي
ــة الملكيــة  فألغــى الحــق الدســتوري للمواطــن فــي حماي

ــون. ــة للقان ــث اكتفــى النــص بالإحال العامــة حي
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جدول رقم )2( 

مقارنة بين نصوص الدستور بخصوص

 حدود واجب المواطنين في حماية الأموال والملكية العامة

20122014
وحمايتهــا  حرمــة  العامــة  للأمــوال   :22 المــادة 

والمجتمــع. الدولــة  علــى  وطنــي  واجــب 
المــادة 34: للملكيــة العامــة حرمــة، لا يجــوز المســاس 

بهــا، وحمايتهــا واجــب وفــًقً للقانــون.

كان القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الذي أصدره 
المستشــار عدلــي منصــور بتنظيــم إجــراءات الطعــن علــى 
التوجُُّــه، حيــث  هــذا  فــي  البــدء  نقطــة  الدولــة)37(،  عقــود 
فقــط، مهــدًرًا  التعاقــد  أطــراف  الطعــن علــى  قََصََــرََ حــق 
»الصفــة  بمبــدأي  الأخــذ  عــدم  فــي  المواطنــة«  »فكــرة 
لهــا، كمــا  الرئيســين  المحدديــن  والمصلحــة« باعتبارهمــا 
أوجــب علــى القضــاء رفــض التصــدي لدعــاوي الإلغــاء 
الجديــدة، والأخطــر أنــه أهــدر جميــع الدعــاوي المرفوعــة 
أمــام مجلــس الدولــة قبــل العمــل بهــذا القانــون، فــي مخالفــة 
صريحــة لمبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن المنصــوص عليهــا 

فــي الدســتور)38(.

فــور صــدور هــذا القانــون، اســتندت إليــه الحكومــة فــي 
جميــع الدعــاوي المنظــورة أمــام مجلــس الدولــة والمتضمنــة 
طلبــات إلغــاء لتصرفــات حكوميــة ســابقة بالخصخصــة، 
أو اتفاقيــات الأصــول والثــروة، وهــو مــا اضطــر محاكــم 
مجلــس الدولــة إلــي وقــف الطعــون وإحالــة القانــون 32 

37 - نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر )ح( في 22 أبريل سنة 2014.
38- نصت المادة 225 من الدستور على »تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماًً من تاريخ إصدارها، ويُعُمل بها بعد ثلاثين يوماًً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت 
لذلك ميعاداًً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء 

مجلس النواب«.
https://  2014/5/ 6 39 - محمد الأنصاري، القضاء الإداري في مصر تصرح بالطعن أمام الدستورية العليا بشأن قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، المفكرة القانونية، في

 qrcd.org/6wHA
40 - قيدت المحكمة الدستورية مفهوم المواطنة، حيث ذكرت في حيثيات الحكم التأصيل التالي »وحيث إن تحقق الصفة والمصلحة في رفع دعاوى إبطال العقود التي تكون محلها أموال مملوكة 

للدولة، والطعن على الأحكام غير الباتة الصادرة فيها، إنما تحدد على ضوء ما نصت عليه المادة 34 من الدستور من أن« للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًاً 
للقانون«. وكانت الأعمال التحضيرية للدستور - يقصد التعديل الدستوري الذي أجري في 2014 - ومن بينها )المناقشات التي دارت في الاجتماع الثالث للجنة الخبراء بجلستها المعقودة في 24 
يوليو سنة 2013 ( قد أفصحت عن توافق واضعي الدستور على أن صفة المواطنة وحدها، لا تقيم لصاحبها الحق في المخاصمة القضائية للتصرفات التي ترد على أملاك الدولة الخاصة، وأن 
تحديد من له حق إقامة الدعاوى والطعون القضائية لمواجهة تلك التصرفات، منوط بالمشرع وحده، وذلك على نحو يغاير ما كان يجري به نص المادة 33 من دستور 1971 من أن » للملكية 

العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًاً للقانون...«، مما مؤداه: تخويل الدستور القائم المشرع سلطة تنظيم شروط قبول الدعاوى والطعون المشار إليها، بما لا يمس المصلحة 
العامة، أو ينال من جوهر الحقوق التي كفلها الدستور.

وفي موضع آخر من الحكم يوضح حدود المصلحة في إقامة الدعوي« فإن المشرع بهذا التنظيم المتكامل، يكون قد أعمل سلطته التقديرية في تنظيم الحق في التقاضي، على نحو لا يخل بكفالة 
هذا الحق في جوهره، دافًعًا عن مجال التقاضي في هذه الطائفة من الدعاوى، أولئك الذين ليس لهم مصلحة شخصية مباشرة تعود عليهم من القضاء في موضوعها، صارفًاً بذلك عن الخصومة 

القضائية من توهم ضــــرًًرا أراد دفعه، وغيرهم ممن توســــل بتلك الخصومة لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور القائم.

لســنة 2014 للمحكمــة الدســتورية العليــا للنظــر فــي مــدي 
دســتوريته، كونــه يقيــد ســلطان المحاكــم الإداريــة علــى مثــل 

هــذه الدعــاوي)39(.

الدستورية ومفهوم جديد لفكرة المواطنة:

ثبّّتــت المحكمــة دســتورية القانــون عبــر رفــض الطعــون 
بعــدم دســتوريته، وأكّّــدت عــدم اختصــاص مجلــس الدولــة 
قــرارات  ضــد  المواطنــون  يرفعهــا  التــي  الدعــاوي  بنظــر 
أرســت  فقــد  ذلــك،  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولــم  الحكومــة، 
الدســتورية فــي طي�ّـات حكمهــا مفهومًًــا جديــدًًا للمواطنــة 
أخضعهــا بموجبــه للســلطة التقديريــة للمشــرع وهــو مــا 
لهــا، واعتبــرت أن  الدســتوري  التحصيــن  يتنافــى مــع 
صفــة المواطنــة وحدهــا لا تقيــم لصاحبهــا الحــق فــي 

المخاصمــة القضائيــة فــي تصرفــات الدولــة)40(.

ولعــل أخطــر مــا أثبتــه الحكــم هــو تلــك النظــرة المتدنيــة 
مــن واضعــي دســتور 2014 لمبــدأ المواطنــة، وهــو مــا 
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يكفــي للدلالــة علــى مــا آلــت إليــه الأوضــاع بعــد انــقلاب 
يوليو، وما وصل إليه العقل القانوني المساند للإجراءات 
الاســتثنائية التــي اتخذهــا قــادة الانــقلاب والــذي أقرتــه فيــه 
المحكمــة الدســتورية العليــا، بالإضافــة لاتهــام الدســتورية 
- فــي مســلك هجومــي مُُســتغرََب - مََــن يرفــع الدعــاوي 
للدفــاع عــن الملكيــة العامــة للدولــة بأنــه ليــس ذي 
صفــة، أو أنــه يســتخدم الخصومــة القضائيــة لفــرض 

سياســات اقتصاديــة تخالــف توجهــات الدســتور)41(.

ثانيًًا: تقليص صلاحيات التشريع والرقابة
عــن  أهميــة  تقــل  لا  اختصاصــات  الدولــة  لمجلــس 
الاختصــاص القضائــي، فهــو يشــارك فــي مهــام التشــريع 
والرقابــة علــى بعــض مــا تبرمــه الحكومــة مــن تعاقــدات، 
كما يقدم الفتوي والرأي القانوني لجهات ودواليب الدولة.

الدولــة،  لمجلــس  الرســمي  الموقــع  تــوصيف  بحســب 
فــإن مهمتــه فــي التشــريع لا تتوقــف عنــد المراجعــة اللفظيــة 
عــدم  تضمــن  قانونيــة  دراســة  تشــمل  وإنمــا  والصياغــة، 
ومــدي  القائمــة،  التشــريعات  أو  الدســتور  مــع  تعارضــه 
التشــريع،  مــن ســن  المرجــوة  الكليــة  ملاءمتــه للأهــداف 

العامــة)42(. المصالــح  لتحقيــق  ومــدي صلاحيتهــا 

مراجعة التشريعات وصياغتها:
يختــص قســم التشــريع بمراجعــة مشــروعات القوانيــن 
التشــريعية  الصفــة  ذات  الجمهوريــة  رئيــس  وقــرارات 
واللوائــح، فيجــب علــى كل وزارة أو مصلحــة عــرض هــذه 
الإجــراءات علــى قســم التشــريع لمراجعــة الصياغــة، كمــا 
يجــوز لهــا أن تعهــد إليــه بمهمــة إعــداد تلــك التشــريعات، 
وعــدم  القانــون،  لدســتورية  ســابقة  كضمانــة  وصياغتهــا 
تكــرار التشــريعات أو التضــارب بينهــا، ويتــم ذلــك علــي 
بإرســال مشــروعات  الحكومــة  إلــزام  مرحلتيــن: الأولــي: 
القوانيــن للمراجعــة قبــل إرســالها للبرلمــان، والثانيــة: بعــد 
النهائــي يرســل البرلمــان  الــرأي  الموافقــة المبدئيــة وقبــل 
مشروع القانون إلي مجلس الدولة لمراجعته و)صياغته( 
التــي  النــواب  الــذي نظمتــه لائحــة مجلــس  وهــو الأمــر 
ــا عــن الالتــزام الدســتوري فــي  صــدرت فــي 2016)43(  فرًعً

دســتور2012.

41 - حكم المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 120 لسنة 36 ق. د المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 مكرر )هـ( في 17 يناير 2023.
 https://qrcd.org/6wOB،42 - اختصاصات قسم التشريع، الموقع الرسمي لمجلس الدولة

43 - صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016 الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر )ب( 13 أبريل 2016.
44- تراجع المقارنة بالجدول رقم )3(
45 - تراجع المقارنة بالجدول رقم )4(

46 - صدرت لائحة مجلس النواب المعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر 28 يوليه 2021.

اختصــاص  الدســتورية   2019 تعــديلات  ألغــت 
مجلــس الدولــة فــي »صياغــة« مشــروعات القوانيــن، 
يعنــي  مــا  وهــو  فقــط)44(،  »المراجعــة«  علــي  وأبقــت 
اقتصــار وظيفــة مجلــس الدولــة علــي مرحلــة واحــدة مــن 
المرحلتيــن. وإعمــاالًا لهــذا التعديــل الدســتوري، أجــرى 
ــة)45(،  ــه الداخلي ــى لائحت ــي تعــديلات عل البرلمــان الحال
فيمــا يخــص وجــوب عــرض مشــروعات القوانيــن علــي 
مجلــس الدولــة، واســتعاض عــن ذلك باختصاص جوازي 
لرئيــس مجلــس النــواب فــي العــرض علــى مجلــس الدولة 
أو إصــدار القانــون دون العــرض عليــه)46(، وهــو مــا 
ينقــل مجلــس الدولــة مــن طبقــة المراجعــة الموضوعيــة 

ــة. ــى طبقــة المراجعــة الشكلي ــون، إل لمشــروع القان
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جدول رقم )3( 

مقارنة بين نصوص الدستور بخصوص صلاحيات مجلس الدولة

التعديل الدستوري 2019دستور 2012
المــادة 174: مجلــس الدولــة جهــة قضائيــة مســتقلة، 
يختــص دون غيــره مــن جهــات القضــاء بالفصــل فــي 
كافــة المنازعــات الإداريــة، ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة 
التأديبيــة،  والطعــون  الدعــاوى  ويتولــى  بأحكامــه، 
والإفتــاء فــي المســائل القانونيــة للجهــات التــي يحددهــا 
القوانيــن  مشــروعات  وصياغــة  ومراجعــة  القانــون، 
إليــه،  التــي تحــال  التشــريعية  والقــرارات ذات الصفــة 
ومراجعــة العقــود التــي تكــون الدولــة طرًفًــا فيهــا، ويحــدد 

الأــخرى. اختصاصاــته  القاــنون 

المــادة 190: مجلــس الدولــة جهــة قضائيــة مســتقلة، 
يختــص دون غيــره بالفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، 
كمــا  أحكامــه،  بجميــع  المتعلقــة  التنفيــذ  ومنازعــات 
التأديبيــة،  والطعــون  الدعــاوى  فــي  بالفصــل  يختــص 
ويتولــى الإفتــاء فــي المســائل القانونيــة للجهــات التــي 
القوانيــن  مشــروعات  ومراجعــة  القانــون،  يحددهــا 
إليــه،  التــي تحــال  التشــريعية  والقــرارات ذات الصفــة 
ويحــدد  يحددهــا  التــي  العقــود  مشــروعات  ومراجعــة 
الهيئــات  إحــدى  أو  الدولــة  وتكــون  القانــون،  قيمتهــا 
اختصاصاتــه  القانــون  ويحــدد  فيهــا،  طرًفًــا  العامــة 

الأــخرى.

جدول رقم )4( 

مقارنة بين نصوص لائحة مجلس النواب بخصوص مراجعة مجلس الدولة للقوانين

لائحة مجلس النواب المعدلة القانون 136 لسنة لائحة مجلس النواب القانون 1 لسنة 2016
2021

ــي مــن المــادة 175 مــن لائحــة  نصــت الفقــرة الأول
ــى: ــة عل ــواب الداخلي ــس الن مجل

يرســل مجلــس النــواب مشــروعات القوانيــن بعــد موافقــة 
المجلــس عليهــا فــي مجموعهــا وقبــل أخــذ الــرأي النهائي 
عليهــا إلــى مجلــس الدولــة لمراجعتهــا وصياغتهــا خلال 

ثلاثيــن يومًًــا علــى الأكثــر.

عدلت الفقرة ونصت على:
مشــروعات  إرســال  النــواب  مجلــس  لرئيــس  يجــوز 
ويجــوز  لمراجعتهــا  الدولــة  مجلــس  إلــى  القوانيــن 
للمجلــس بعــد الموافقــة علــى مشــروعات القوانيــن فــي 
النهائــي عليهــا إرســالها  الــرأي  مجموعهــا وقبــل أخــذ 

الأكثــر. علــى  أســبوعين  خلال  الدولــة  لمجلــس 

اختصاص مراجعة العقود:
ــا فيهــا  ألــزم الدســتور والقانــون مجلــس الدولــة، بمراجعــة العقــود التــي تكــون الدولــة أو إحــدى الهيئــات العامــة طرًفً
ــاد الســلطة عــن وظيفتهــا فــي حمايــة  مــن قبــل مجلــس الدولــة)47( وهــي ضمانــة مهمــة للتوقــي مــن الفســاد، عبــر حي

لـة لمناصبـهـم. حـقـوق الـشـعب أو ـسـوء اـسـتغلال موظـفـي الدوـ

إالَّا أن التعديــل الدســتوري الــذي أجــري علــى المــادة 190 مــن الدســتور أهــدر تلــك الضمانــة، فبعــد أن كانــت 
المراجعــة واجبــة لكافــة العقــود التــي تكــون الدولــة طرف�ًـا فيهــا، أصبحــت المراجعــة فقــط للعقــود التــي يحددهــا ويحــدد 

قيمتهــا القانــون، وهــو مــا يفتــح البــاب للتحكــم فــي أصــل مــا يُُعــرَض ومــا لا يُُعــرَض)48(.

47 - نصت الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 على » ولا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد، أو 
صلح، أو تحكيم، أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة«.

48 - تراجع المقارنة بالجدول رقم )3(
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خاتمة

لعــل الســؤال المطــروح الآن، مــاذا بقــي 
وهــل  صلاحيــات؟  مــن  الدولــة  لمجلــس 
يظــل مؤسســة مســتقلة تهيمــن علــى مهمتهــا 

ورجالهــا؟
قدمــت الورقــة ملامــح دقيقــة تســهم فــي 
الإجابــة علــى هــذا الســؤال، وبََيََّنــت جوانــب 
المؤسســة  هــذه  مهمــة  طــال  الــذي  العــوار 
ــا  العريقــة، التــي ســاندت المواطــن والدولــة مًعً
فــي القيــام بالواجــب ومقتضيــات الرســالة.

أن  إلــى  الأنظــار  لفــت  الآن  يتوجــب 
التضييــق مــن نطــاق فكــرة المواطنــة، مــع 
التوسع في تطبيق أعمال السيادة، يحرمان 
المواطن من حماية حقوقه تجاه الدولة، كما 
يؤديــان إلــي تقويــض المشــروعية القانونيــة 
ــب نفســه  لأعمــال الدولــة، وخلــق نظــام ين�ِصِّ
العالــم  وحــده  فهــو  الشــعب،  علــى  ــا  ق�ِيًِّمً
بمصالحهــم القــادر علــى التصــرف فيهــا، مــا 
ــا ســلطويًّّا يــري نفســه فــي موقــع  خلــق نظاًمً
الفهــم والحكمــة والقــدرة، والشــعب عالــة عليــه 
لا يقــدر ولا يفهــم، مــا عــاد بمصــر إلــى مــا 
يشبــه فكــرة »الحكــم الإلهــي« المهجــورة فــي 

بيئتهــا بالأســاس، ومــا أدى فــي المحصلــة 
إلــى خلــق أجيــال تخاصــم الوطــن وتجافــي 
العدالــة، ثــم تنــزع لأخــذ حقوقهــا بســبلٍٍ غيــر 
مشــروعة بعــد انســداد كل طريــقٍٍ مشــروع.

فــي  تــمََّ  الــذي  الكبيــر  الانتقــاص  إن 
صلاحيــات واختصاصــات مجلــس الدولــة، 
حمايــة  فــي  مهامــه  علــى  أثــر  والــذي 
المشــروعية، أحــدث تغــولًاا مــن نظــام الحكــم 
أن  كمــا  والمجتمــع،  الشــعب  حقــوق  علــى 
فــي  »أصيلــة«  نفســها  الحكومــة  اعتبــار 
وليســت  الوطــن  وأمــوال  ثــروات  امــتلاك 
»وكيلــة« عــن الشــعب فــي حســن إدارتهــا 
لا يســمح فقــط بانتشــار الفســاد الإداري، بــل 
يســمح بتقنيــن أوضاعــه، وتثبيــت وجــوده.
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